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 ام قانون حجز الودائع؟! قانون الكابيتال كونترول

 
 المحامية جوديت شكري التيني

اقتراح القانون الرامي الى "وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل  2022آذار  29لمجلس النواب تاريخ  #الجلسة العامة أُدرج على جدول اعمال
 السحوبات النقديّة" أو ما يُعرف بقانون الكابيتال كونترول.المصرفيّة و 

ال اقراره الى احداث الضرر انّ الصيغة المقترحة لهذا القانون تُدرجه في خانة أسوأ القوانين المالية والمصرفية المقرّة في مجلس النواب. يؤدي هذا القانون في ح
 م له، وتالياً القضاء عليهما، لابرز الأسباب التالية:البليغ بالنظام المالي والاقتصاد اللبناني الملاز 

حكاماً، ولا نيّة اولًا: يمنع هذا القانون أصحاب الودائع من الحصول على ودائعهم لعدة سنوات، غير محدّدة بشكل نهائي وواضح، فضلًا عن انه لا يتضمّن ا
 حقيقيّة، لارجاع الودائع لاصحابها.

  
أصحاب المصارف من إعادة تكوين رؤوس أموال مصارفهم من ودائع المودعين، بدلًا من اعادتهم لاموالهم المهرّبة الى خارج لبنان، ثانياً: يمكّن هذا القانون 

 لاعادة تكوين رؤوس أموال مصارفهم.
 

ة الشيوعية البائدة. يحظّر كذلك المدفوعات من ثالثاً: يحظّر هذا القانون نقل الأموال عبر الحدود، مستأنساً ربما بأسوأ القوانين التي كانت سائدة في الأنظم
ك حسابات الحساب الجاري والتحاويل بأي عملة من والى أي حساب مصرفي او وسيط معتمد او من او لاي عميل سواء كان مقيماً او غير مقيم، بما في ذل

ركة التجاريّة، ووضع اللبنانيين في سجن كبير تُشيَّد اسواره من المصارف الودائع الائتمانية. ويمنع فتح حسابات مصرفيّة جديدة. تستتبع هذه الاحكام شلّ الح
 المفلسة التي باتت عبئاً على الاقتصاد اللبناني وعلى اللبنانيين جميعاً.

 
التجارة وحاكم مصرف لبنان ويرأسها رئيس رابعاً: تتمتّع اللجنة الماليّة التي ينشئها هذا القانون بتسمية "لجنة خاصة"، والمؤلفة من وزير المالية ووزير الاقتصاد و 

تبادل الأموال  مجلس الوزراء او من ينتدبه، بصلاحيات مطلقة لإصدار "التنظيمات" التطبيقيّة لهذا القانون. من شأن ذلك ان يؤدي الى السيطرة على حركة
تسليف وقانوني العقوبات والتجارة، ومنع إقامة دعاوى الإفلاس، لا سيما وانه قد داخل لبنان وعبر الحدود. وما انشاء هذه اللجنة الّا للالتفاف على قانون النقد وال

 يكون بعضاً منها دعاوى افلاس احتيالي ضد المصارف.
 

تها )الى امد او إطالخامساً: انّ هذا القانون "المؤقت" غير محدّد المدة بشكل نهائي، فمدة تطبيقه هي خمس سنوات على انه يعود لمجلس الوزراء تقصير المدة 
سابية اللجنة! لذلك غير محدود( بناءً على اقتراح اللجنة المشار اليها. يعني ذلك انّ استعادة المودعين لودائعهم ستطول الى ما لا نهاية وهي خاضعة لاستن

 يبقى الامل دائماً بالمجلس النيابي ووقفته الوطنية باحجامه عن إقرار هذا القانون.
 

في سياق الكلام الذي نُقل عن الرئيس نجيب ميقاتي من انّ "انّ  17/3/2022مقال مدير تحرير "النهار" الأستاذ غسان حجار تاريخ ونستشهد بما جاء في 
ن كن الخوف هو مالمصارف غير قابلة للإصلاح": "لم يرد أحد من اللبنانيين تصديق هذا الكلام، لأنهم يتمسكون بخيط الامل، الامل في استعادة ودائعهم، ل

يد، محدود ان يكون مضمون الكلام صحيحاً، عندها ستكون العودة الى خطة "لازار" حتمية لناحية تصفية المصارف الحالية، وتشجيع قيام قطاع مصرفي جد
 العدد، مرن وعصري ورؤيوي".
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